المسؤولية عن الحيوان 
في الفقه الإسلامي 


للشيخ : هاني بن عبد الله بن محمد الجبير 


لکت ی ا ا ق 
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الملائم لطبيعته وحاجاته . هذا وقد قشّمت البحث إلى بابين 
زت ال رل ف الول عر لوان 8 کان هد ايد 
OT E OT N‏ 

ل ا 
نكن يد خد وتناولت فنه ها إذا تغدئ مالك الختوان»وفااله 
قط . فجعلتهما فصلير ؛ ثم تناولت إفساد الزروع بالبحث . 

واغنضد ت قى هدا التخت آل أطبل,المتاكنة: لاحر 
أيولها , الأ في المسانل الهامة الرتيسة التي كان لكل ريق 
أدله التي نفو بها خانية + أما المسائل التي لخ أجد لما ها 
لغيرها من أدلة ‏ فإنني لا أطيل الكلام عنها . بل اقتصر على 
الفدر اللى .تخل تة الوخد من رادها 

واشت وال انالا لاه 
بين معكوفتين تمييرًا له عن غيره . وأداءً للأمانة العلمية اا 
ما اخذت فکرته وتصرفت في اسلوبه او حذفت منه . فانني 
أشن إلنه فى امان و اماما انتمدذ ن الفكرة الاه ةة 


1l 
11 


LIL 


کان فا كه فن اء الخاظر فانني اش عن رة هول 
في الهامش انظر .. 

ونو خت ااخایت كه باهر ية وها من ردا 
فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اکتفیت بعزوه 
إليهما . وإلا خرجته ثم نقلت عن اهل العلم بالحديث الحكم 
عليه ؛ إذ هم فرسان هذا الميدان والعالمين بأسراره . 

وأما الا علام قاي فد أعفلت الترخمة للمشهورين هة 
كالاتفة: المتيوعين والضحابة المشهورين. واتمة التابغيرن.. اذ 
تراجمهم مما يعرفه صغار الطلبة والترجمة لهم مما ينتقد على 
لهم في حوأشي البحث مما يقل a‏ 
la a‏ 

هاو لفاو الاظر ف ها الح فة ٠‏ وعمل 
مقصر ؛ فما کان فيه من صواب فمن الله ؛ وما کان في من 
خطا فمن الشیطان , والله ورسوله بریئان منه . 

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه ٠‏ وصلى الله وسلم 


يحتاج الباحث قبل ان يشرع في بحثه ان يحمل تصورَا 
وهذا ما سيقدمه الباحث في تمهيده هذا . 
A | -‏ 
المسنولة في اللغة من سال يشال ذال ومسالة قهن 
نول والاتسة ال 


والمراد بها هنا إلزم شخص بضمان الضرر الواقع بالغير ؛ 
نتيجة لتصرف قام و 

وغتد القانوشين للمستولية فشان ' 

1 المشتولية: التعاقدية: وهي ضمان الضرر الناشن عقن 
الإخلال بعقد . 

2.الميتولية التقضصرنة وقى ضمان الضرر التائ عن 
الفعل الضار . 


: )( القاعدة : أن كل همزة مضمومة وليها حرف مد كصورتها ؛ 
تخذ ف ضور تا أ ر رد اا اف ودلا ی واا 
قبلها نحو فئوس ؛ وفیه مذهب اخر أنها ترسم بواوین - رؤوس ؛ 
ومذهب ثالث أن ترسم على الواو الثانية بعد حذف الأولى فؤس 
- فتحصل أن في هذه الكلمة ثلاثة مذاهب - في الرسم - 
الفستولة :الهو ة2 المسولنة والوخةالاول كه 
ك . انظر : خلاصة فن الإملاء للسيد محمد هاشم مجاهد 
ص 6 الطبعة الأولى سنة 1356ه . وقواعد الإملاء لعبد السلام 
هارون ص 16 مكتبة الأنجلو 1985م . 
0291(0 فاذه نال 5ر الل روت 
107ھ . 
٠‏ () معجم لغة الفقهاء لقلعه جي ص ( 425 ) , دار النفائس ؛ 
الطبعة الأولى 1405ه_. 
٠‏ () المصدر السابق ؛ وانظر القانون المدني المصري المواد ( 
6 . 177 . 178 ) . والتشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر 
عودة ( 1/392 ) الثالثة 1383ه . 
٠‏ () للاستزادة انظر : الوسيط في شرح القانون المدني 
للسنهوري ( 1/1052 ) طبع سنة 1952م . 
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٤‏ لنة 
فنطا نيين - في المسئول 
بحثنا منحصرٌ - عند القانونيين : 


صاحب اليد : 

کزر في ا الخ ل الاخ ان کان الو ات 
اليد ٠‏ أو لم يكن معه » ومراده بصاحب اليد : المصاحب للحيوان , 
الذى:الجيوان تحت نذه فهو أولى من التعير تضاخب 
الحيوان" . ليشمل المالك والأجير ء والمستأجر: والهودع : 
5الفبستغير + والفوضن: إلبة بالمفغة 2 .. 

وأما الغاصب فهو وإن کان ا اليد إلا أن إرساله 
موخت للضمان: سواء تعدی )ولا : وشتواء کان :لبلا أو نهاڑا هذا 
المذهب عند الحنايلة. . 

د وه زوا ةاعرو اتان لن ل اهر غل 
وإلأ فلا ضمان . 

وكون الغاصب في هذا كغيره قريب لظاهر الخبر كما 

سياتي . 

الإتلاف : 

هو مصدر أتلف يتلف إتلاقًا . وهو الهلاك' . 

والفر اد رة ا راشي هن ان كةن فا ت وهه 
مطلوبة منه عادة . 

والإتلاف سبب موجب للضمان , لأنه اعتداء . والله تعالى 
یقول : ( فمن اعتدۍ علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی 
عليكم ) [ البقرة : 194 ] . وإذا وجب الضمان بالغضب 
فبالإتلاف أولى , لأنه اعتداء وإضرار محض' . 


() انظر : حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب ( 2/446 ) طبعة 

. الحلبي سنة 1360ه‎ r 

() الإنصاف ( 6/ 239 ) مطبعة أنصار السنة الطبعة الأولى . 
تضاف 16146/160 .242 ) 7 القواغود لين رحبت ص 

4 ) القاعدة السابعة والثمانون ا الضمان ٠.‏ مكثبة 

الرياض الحديثة . 

E 8 ( مختار الصحاح ص‎ )( ٠ 

٠‏ () الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي ( 5/740 ) دار الفكر 

الطبعة الثالثة 1409ه . 

, 98 ( المصدر السابق . القواعد الكلية لابن عبد الهادي ص‎ )( ٠ 

2 ) دار البشائر الإسلامية بيروت الطبعة الأولى سنة 1415ه 
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وقد يعبر البعض بالإفؤساد وهو مرادف للإتلاف . 
والجناية مثلهما , إلا أن الغالب استعمالها فيما كان فيه تعد 


على الأبدان( . 


. ) 5, 4 /2 ( التشريع الجنائي الإسلامي‎ )( ١ 
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الباب الأول 
المسئولية عن إتلاف الحيوان 


إذا بيد احڍٍ 


الال :أن پنعدم تحكم صاحب اليد بالحيوان . 

لفل لا ل دة هات دال 2 
تسببه في جنايته . 

المبحث الأول : أن يتعمد جنايتها ( أي الدابة ) . 

المبحث الثاني : ألا يتعمد جنايتها . 

الفصل الثالث اا ت ي اقات که ا 

المبحث الأول : الخلاف والأدلة . 

کک لفات وال ركه 


الا ف حول ا ا 
إا أن يكون بيد أحد أو لا على ما سبق بيانه . 
فإن کان بيد أحد فلا يخلو من أحد حالات ثلاث : 
الحالة الأولى : أن ينعدم تحكم صاحب اليد بالحيوان ؛ 
فلا يستطيع السيطرة عليه ولا التحكم به . 
الحالة الثانية : ألا ينعدم تحكم صاحب اليد بالحيوان مع 
تسببه في إتلافه أو جنايته ؛ وهذه الحالة لها صورتان : 
الضورة الأولى :أن تعمد خناهها ورفص د الالاف 


الصورة الثانية : ألا يتعمد جنايتها ‏ لكنه متسبب 

فیها کمن نخس حيوانه أو جبذه بلجامه فوق ما اعتاد , فتسبب 
في الجناية أو الإتلاف . 

الحالة الثالثة ١ال‏ قشنت في الحا ولا يتعمد وقوعها. 
إا أنها وقعت حال کون يده على الحيوان , مع أنه قادر على 
التحكم بالحيوان . 

هذه إجمالا هي حالات الإتلاف التي تقع من حيوان بيد أحد 
, وفي كل حالة منها خلاف في تحميل المسئولية تفاوت فيه 


الفصل الأول 


أن ينعدم تحكم صاحب اليد بالحيوان 

إذا انعدم تحكم صاحب اليد بالحيوان , فانفلت ولم يعد في 
و اتال فإن الفقهاء اختلفوا فيما لو أتلف شينًا في 
مثل هذه الحالة على من تکون مسئولیته ٠‏ ومن يتحمل 
ضمانه على قولین : 

القول الاول : تضمين صاحب اليد . وهو قول 
للشافعية' . 

. O O O N 

القول الثاني : سقوط الضمان . وإهدار الجناية أو 
الإتلاف ؛ وهو مذهب الجمهور ”ˆ . 

والصواب الثاني ؛ وذلك لان الفا التصرف وجوده 
کعدمه ؛ وهو غير مسر لها . فلا يضاف سيرها إليه“' . 

ولأن الأصل في إتلاف الحيوان وجنايته أنه هدر إذا لم 
يکن بيد أحد وا اليد هنا عاجرْ فوجوده کعدمه . 

إ9 أن هذا مشروط بأن لا يظهر صاحب اليد بمظهر 
المفرط ٠‏ وذلك بأن يفعل ما يمكنه لمنع الحيوان على الإتلاف , 

وأماكولهة اانه فقرط مرل تروص داة ر فوع ان 
الدانة الفزوضة فد تركب راأسها كما هو معلوة. 

وهذا القول بالتضمين معارض لقواعد الشريعة الكلية من 
عدم التكليف بما لا يطاق . وهو ايصًا مخالف لمنصوص 


مغنئ.المختا ج ارين ( 4/205 ) دار الفكر ؛ المجموع ٠‏ 
شرح المهذب للمطيعي ( 18/41 ) الطبعة الأولى . 
المصدران السابقان . 

() الرد المختار فاا ) 5/390 ( طبعة بولاق ؛ بدائع الصنائع ) 

7273 ) الطبعة الأولى بمطبعة الجمالية ؛ الكافي لابن عبد البر 
( 2/1125 ) مكتبة الرباص الحديثة N‏ 6 ) 
NY 4/126‏ الكتب. 

. ) 4/126 ( بدائع الصنائع ( 7/273 ) ؛ كشاف القناع‎ )( ٠ 
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الشافعي - رحمه الله - إذ قال في كتابه اختلاف الحديت"' : 
( ويضمن القائد والراكي والسائق ؛ لأن عليهم حفظها في تلك 
الحال , ولا يضمنون لو انفلتت ) |.ه. 


الفصل الثاني 
1 ينعدم تحکم صاحب اليد بالحيوان مع تسببه 
في جنایته وإتلافه 
المبحث الأول : أن يتعمد جنايته الحيوان . 
المبحث الثاني E‏ 


المبحث الأول : 

المسئولية إذا تعمد صاحب اليد جناية الحيوان 

إذا تعمد صاحب اليد جناية الحيوان » كما لو أرسل حيوانه 
الفقور إلى أخداليقلة ر أو القن قلت أفعن أو نجوها معا 
يفضي إلى القتل غالبا , فعليه الضمان بلا نزاع . 

و تالحر ان اله لا الى الوت 
غالا :اها ابو خننفة فين هد عدو لان الغمد توو ها 
کان بسلاح . أو ما أجري مجراء . 


` () ص ( 302 ) . 
)( ا الدندو ك على ال ال 042437 ا0 ا اک 
العربية ؛ مغني المحتاج ( 4/209 ) ؛ المقنع وحاشيته ( 3/333 ) 
مكتبة الرياض الحديثة . 

د () تكملة فتح القدير ( 9/138 ) دار إحياء التراث العربي بيروت 
06ھ . 
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المبحث الثاني : 

المسئولية عن الحيوان إذالم يتعمد صاحب اليد 

إذا تسيب صاحب اليد في جناية الحيوان , دون قصدٍ منه 
لجنايته . إلا أن فعله تسبب في فعلها لهذه الجناية ؛ كما لو 
ضرب وجهها , . أو جذبها بلجامها فوق ما اعتادت , فهنا يضمن 
ما تلفت لتعديه 

أعال ل ( ا ا فاا و ا ان 
عليه ؛ لأنه فعل في ملكه ما أباحه له الشرع ) 7 . 

فإن كان السبب من غيره فإن المتسبب يضمن مطلقًا . 
فإن تلف الحيوان ناخسه فهدر وان أتلف ضاخت النذ 
فالضمان على الناخس 3 

واف الف ال ارو وات الد ا والتنفير 
فعندهم يكون الضمان عليهما . وهو قول له حظ من النظر ؛ 
لاشتراطهما في سبب الإتلاف“ . 

مسالة : لو الف الوان الوس ا - وصاحب 
ا و ال ارال - فمن يتحمل 
المسئولية ؟ 

اختلف الفقهاء في هذا على قولين : 

الفول الأول أن المتسبت يضمن :وهو فا تهت اليه 


| و 


() الرد المختار ( 5/387 ) ؛ الكافي لابن عبد البر ( 2/1124 ) ؛ 
المحتاج ( 4/204 ) ؛ الإنصاف ( 6/237 ) . 

() السيل الجرار ( 4/424 ) دار الكتب العلمية الطبعة الأولى . 

() للكافي لابن عبد للبر ( 2/1124 ) “ وانظر : جاشية 
للدسوقي ( 3 ) “ مغني للمحتاج ( 4/204 ) ؛ وانظر : 
الإنصاف ( 6/238 ) . 
() الرد المختار ( 5/387 ) . 
د () الدر المختار ( ) ؛ الكافي ین عبد لبر 4 )؛ 
مغني المحتاج ( 4/204 ) ؛ المجموع ( 18/41 ٠)‏ الإنصاف ( 
8 ) ؛ کشاف القناع ( 4/126) . 
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القول الثاني : قول أبي بوسف أن الضفان:غلئ 

المتسبب وصاحب اليد نصفان 

وقد استدل بأن الإتلاف E‏ بثقل الراكب » وفعل 

الناخس . وكلاهما سبب لوجوب الضمان . 

أما الجمهور فاستدلوا بعدة أدلة : 

1 اود ان این مھود رالا کش دون الزاکت . قعن 
القاسم بن عبد الرحمن قال : ( أقبل رجل بجارية من 
القادسية . فمّر على رجل واقف على دابة . فنخس 
رجل الدابة . فرفعت رجلها , فلم حط عين الجارية ؛ 
رفع الى لمان بن عة ادلي فصن الراكب , 
EI (3)‏ 

2-الإجماع السكوتي ؛ وذلك أن فعل ابن مسعود السابق 
وما حكم به ؛ كان بمحضر من الصحابة » ولم يعرف 
الإنكار من أحدٍ فيكون إجماعًا“ . 

3- أن اللاكه ق المموت في الحفكة قخنض القعان 
به » وأما الراكب فلا عمل له . 


OT لما وع لاف‎ EET 
في الإتلاف . فيتحمل الضما‎ 

وبالنطر في الأدلة ES‏ فا شت اله ور 2 لو6 6ا 
استدلواة 


( الدر المختار وحاشيته ( 5/390 ) ؛ بدائع الصنائع‎ )( ٠ 

. )( 7/272 

0 المصدران السابقان . 

SS ll 
وه عن شر والنعي تب الزانة ( 4/388) الطيعة الأولى‎ 


. ) 7/272 ( بدائع الصنائع‎ )( ٠ 
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الفصل الثالث 


الف ال TBS‏ 
الخبخت الثاني الفنافشة وال رجه 


مد < 

إذا ا وذو اليد معها , وهو قادر على التحكم بها , | 
أنه لم يتسيب في جنايتها بل وقعت الجناية ‏ أو الإتلاف من 
الحيوان فقط . ولا دخل لصاحب اليد فيها فهل يتحمل 
القسولة آمل ؟ هذا ما ستفرضه الناحت فى هذا القضل:.: 


المبحتث الأول : الخلاف والأدلة . 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أربعة أقوال : 

القول الأول : لا ضمان مطلقًا . وقال به الظاهرية"' , 
وهو منقول عن مالك . 

القول الثاني : وجوب الضمان مطلقًا . وقال به 
الشافعي() وهو رواية عن مالك واستثنی ما لو رمحت بغير 
أن تفل ھا خد شا رجح نة : 

القول الثالث : يضمن ا اليد ما أصابت بمقدمتها 

كيدها وفمها » دون رجلها . 

وهو المذهب عند الحنابلة(5ا وقول مالك وأصحابه ؛ 


وهو رأئ للحنفية . 


الي لى كر( 0190 وتك مدد خلال ران 
)( ذکره عنه ابن قدامة في المغني ) 12/543 ( . 

() المغني المحتاج ( 4/204 ؛ المجموع ( 18/39 ) 

CR TE ((‏ ا 
للعلم للملايين ‏ فتج للباري ( 12/269 ) . 

د () المغني ( 12/543 . 544 ) ؛ الإنصاف ( 6/236 ( . 

. ) 2/1124 ( الكافى لابن عبد ال‎ )( ٠ 

() نسبه إليهم ابن في ( فتح انارق ( 12/268 ) . وابن 
قدامة في المغنى ( 12/543 , 544)” 
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القول الرابع : يضمن ما عدا النفحة . وهو قول 
الحنفية" . وقول عند الحنابلة . إلا أن الحنفية خصوه بما 
ذا کان سائرًا في طريق عام ا کن تنوه ماک .او 
ا NE‏ فان کانت 


سبب الخلاف : 

لاف في لهاجتت ما غ اتسا 

الأول منهما هو ما يظهر من تعارض الأحاديث , فإنه ورد 
عن الشارع إهدار حناية الحيوان » وورد عنه التضمین فعملت 
طائفة بالرهدار مطلفًا خر ال طلا ول 
غيرهم . وكلٌ كان له وجْهةٌ في التفصيل . 

والناني هن اتساب الخلات :ناا خا القرط :والقدرة 
ف غ لا مر كاحت الد راان فاخي لدو 
الأ شتات تو الات مالا هة وي قل واف 
حال دون حال قصل . 

الأدلة : 

ادل الو 0 و 


( الدر المختار ( 5/386 . 387 ) ؛ تكملة فتح القدير وحواشيه‎ )( ٠ 
. (258, 7 
. ) 4/126 ( الإنصاف ( 6/237 ) ؛ كشاف القناع‎ )( 
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1- قول آلنبي ضلى :الله غلية وسلم :( الماع خا * 
. والجبار الهدر الذي لا شيء فيه . وهذا نص في 
المطلوب )3( 

ا فل عو کات لی اشد اه آ فد ا ار 
الفنه فن السود إلى الكوفة .فلا أنهي الى جس 
الكوفة ‏ جاء مولى لبكر بن وائل ‏ فتخلل النقد على 
الجسر فنفرت منها نقده . فقطرت الرجل - أي 
ألقته على أحد قطرية ؛ أي فة قن القرات. 

ق , فأخذت فجاء مواليه إلى موالىٌ ‏ فعرض . 
Lg SAS‏ ¡ فأبوا 
اسا علی ن آبى طالب فال لهم ٠‏ إن عرق 
النقدة بعينها فخذوها, وأن اختلطت عليكم فشرواها - 
أي مثلها - من الغنم “ 
ا ی اي لیف 

3- أنها جناية بهيمة فلم بضمنها , الو وتكن نذه 

عليها 


٠‏ () أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الديات . باب المعدن جبار 
والبئر جبار برقم ( 6912 ) وفي مواضع أخرى . ومسلم في 
تجن كات الح وودنات الها نة ل 1710 ) رآ 
هريرة رضي الله عنه . 

2 () الجبار :بون الغبان : الهدر ‏ وبناء ج ب ر اتی للرفع 
والإهدار ومعنى الرفع : أنه ارتفع عن آن يۇخذ به أحد . والهدر هو 
الباطل يقال : هدر دمه . أي بطل ؛ فتح الباري ( 12/266 ) ؛ 
مختار الصحاح ص ( 91 ) مادة ج ب ر ؛ المصباح المنير ص ( 

) مكتبة لبنان . 

° () المغني ( 12/544 ) ؛ المحلى ( 8/170 ) . 

N aes ) 8/170 ( أخرجه ابن حزم في المحلى‎ )( ٠ 
ا عام 1405ھ من طریق بحیی‎ 
OT االات لاد فل‎ 
فقلول بها والله آعلة.‎ 

. ) 12/544 ( المغني‎ )( ٠ 
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واستدل الفريق الثاني الموجبون للضمان مطلقًا بما يلي : 

1- أن الحيوان في يده . وعليه تعهده وحفظه . فالجناية 
منه دلیل E EE‏ 

2- أنه إذا كان مع الحيوان كان فعل الحيوان منسوبًا 
إليه , والحيوان كالآلة في يده . 

وستدل آلفريق.الثالت بمايلي ' 

1- قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الرجل جُبار ) “. 
وتخصیص الرجل بکونه جبارًا دلیل على وجوب 
الضمان في جناية غيرها( . [ 

2- ولأنه يمکنه حفظها عن الخابة إذا کان راكبها ‏ أو يده 
عليها . بخلاف من لايد له عليها°“ . 


A 

2 ار الفرزر ف طر المتلفر ا و ف ا 
سلامة العاقبة » فإذا لم تسلم العاقبة لم يكن مأذونًا له 
فيه . والمتولد منه یکون مضموتًا ‏ إلا مالا يمکن 


() مغني المحتاج ( 4/204 ) 

() مغني المحتاج ( 4/204 ) 

() فتح الباري ( 12/269 ) . 

)( أخرجه أن في سننه كتاب الديات , باب في الدابة تنفح 

برجلها برقم ( 4578 ) ؛ والدارقطني في سننه کتاب الحدود 

برقم ) 391 ( 3 ).( 178 . 179 ) . والبيهقي في 
سننه ( 8/343 ) ۰ من طريق سفيان بن عن الزهري عن 

شغد الفسنت کن ایی هر تة نه رفوا . قال الدارقطني : ( لم 

يروه غير سفیان بن حسين , وخالفه الحفاظ عن الزهري ؛ منهم 

E‏ .. کلهم رووه عن الزهرې فقالوا : ( العجماء 

:ولم يکرو الرجل > وهو الصواب ) ) أ.ھ نصب 
( 4/387 ) ؛ وقد ضعّف الحديث الألباني في إرواء الغليل ( 


0 المغنى ( 12/544 ) . 
المغنى ( 12/544 ) . 
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لرن مته وال مال ون لر اه كط 
اغتبازة:.والتحقق بالعده 7 

2- حديث ( الرجل جبار ) فيجب الضمان في جناية غيره , 
وخْصّص عدم الضمان بالنفح دون الوط , لأن من 
بيده الحیوان يمکنه أن يجنبه وطء ما لا يريد أن 
يطأه بتصرفه فيه , بخلاف النفح(۶ . 

o 3() العنان‎ e 


المبحث الثاني : المناقشة والترجيح 

مناقشة أدلة الفريق الأول : 

يناقش أول أدلتهم ان الرا الا ىالا 
المنفلتة . التي لا يكون معها أحد . ويدل لذلك ( ما وقع في 
رواية جابر عند أحمد والبزار بلفظ : السائمة جبار . وفيه 
إشعار بأن المراد بالعجماء البهيمة التي ترعى ل 


لكن المراد بالسائمة هنا التي ليس معها أحد ؛ لأنه الغالب على 
السا EE‏ 


قبكون الذليل خاركاعن محل الثراغ: 


. ) 7/272 ( بدائع الصنائع‎ )( ٠ 
[ . ) 4/126 ( كشاف القناع‎ )( ٠ 
ار الا و و و ف کات الات‎ 
باب العجماء جبار , فتح ( 12/267 ) قال الحافط : ( وهذا الأثر‎ 
ا ا اا ر‎ 
Sg 
.)4/387 ( نضب الراية‎ 

1 () رهام أجمد في للمسند ( 3/335 ) برقم ( 76 145 
وللبزاږر في مسنده كشف الأستار ( 1/423 بر قم ( 4 
والطراني في الاونط كادي محم الو ادر 7 من 
ا قال الثيمي : ( رجاله 


ن). 
0 ال 4 إ|). 
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أما الثاني من أدلتهم ‏ فليس في محل النزاع أيصًا . وذلك 
أن راعي الغنم قد انعدم تحكمه بها , فلا ضمان , كما مر . 

أما الثالث , فإن جناية البهيمة قد تضمن ؛ ويدل لذلك 
حديث البراء"' . وغيره وأما قياس هذه الحالة على مالو لم 
تكن بيد أحد فليس بصحيح ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : ( العجماء جبار ) وورد عنه أنه قضى بالضمان فيما 
أفسدت” العجماء , فدل ذلك على أن ما أصابت العجماء في 
حال جبار وفي حال غير جبار” فالإطلاق غير صحيح . 


مناقشة أدلة الفريق الثاني : 

NE AO ETEET‏ دائمًا دلیلاً على 
تفرنظ صاحت النذرو رلك كا لو اقلت مته أو كما لوطت 
دون علمه . ٤‏ 

وفاش الاي ان الل مب آله اا شت فياه 
استطاع منعها منه وفرط . أما في هذه الحالة ٠‏ فان نسبة 
الفعل إليه بعيدة . 


مناقشة أدلة الفريق الثالث : 
یناقش اول ادلتهم lae Sal‏ 
جبار قياسًا على الرجل . ويحتمل أن يقال : حديث الرجل جبار 
مختصر من حديث العجماء جبار . لأنها فرد من أفراد العجماء 
)4( 
( 


ان يقال إن الرجل جبار مخصص لحديث العجماء 
ا تقزر :فى الاضول من .أن التنخصضيض تمواق الغاة ؛ لا 


مناقشة أدلة الفريق الرابع : 
٠‏ () سيأتي مستوفى في الباب الثاني من البحث إن شاء الله . 
() سيأتي مستوفى في الباب الثاني من البحث إن شاء الله . 
د () انظر : اختلاف الحديث للشافعي ص ( 302 ) . 
* () فتح الباري ( 12/268 ) . 
5 ) 


انطر بى الوصذل المرادشكرى ص( 76 )5ار الخسن 
الطبعة الأولى 1413« . 
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یناقش ان قول ابن سیرین لم یبین فيه هل المراد به 
N‏ 

ال 

ا ا و و ا 
قول قريب وجيه ؛ لأن صاحب اليد لا يمكنه منعها منه .. 

إلا أنه مما ينبغي العناية به ملاحظة التقصير من عدمه . 
والقدرة على منع الجناية من عدمها ؛ فان کل حيوان بحسبه 
وكل زمان ومكان له ظروفه ‏ فعلى الحاكم والمفتي التحري 
في ذلك والاجتهاد , حتى يظهر له من قرائن الأحوال ودلائل 
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الباب الثاني 

المسئولية عن إتلاف الحيوان إذا لم يكن بيد أحد. 

الفصل الأول : تعدي صاحب اليد . 

الفصل الثاني : تفريط صاحب اليد . 

المسألة الأولى : إذا أفسدت الماشية زرعًا. 

المسألة الثانية : هل التعويل کی المسال الاولی قن 
وجوب الضمان الليل أو العادة ؟ 

المسألة الثالثة : هل الزرع وغيره سواء في وجوب 
الضمان ؟ 


, ؛ أنه لا ضمان‎ TT TT 
والمراد بها السائمة التي لا يد لأحد‎  ) لحديث ( العجماء جبار‎ 
عليها . كما تقدم"' . ولأن الفعل غير مضاف إلى صاحب اليد‎ 
. لعدم ما يوجب النسبة إليه‎ 

3 ا ھا روا وطن 

- ألا له خاد لد د المالك د هر الي 

ألا يفرط في حفظها . 

ومر الر طن ال ان حا راف 

القضلين القادمين.. 


. في الباب الأول , الفصل الثالث , المبحث الثاني منه‎ )( ١ 
. ) 9/265 ( تكملة فتح القدير‎ )( ٠ 
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الفصل الأول 

تعدي صاحب اليد 

إذا كان مالك الحيوان متعديًا . فإنه يضمن إتلاف الحيوان , 
وإفساده وإن لم يكن بيده" . وذلك کأن يکون حيوانه عقورًا , 
أ و ضارا . ويطلقه على الناس في مجامعهم وطرقهم ٠‏ وکما 
لو أرسله بقرب ما يتلفه عادة . کالسیارات ونحوها , فإنه هنا 
متعدٍ في فعله ملزم بالضمان( 

وضابط العدوان آنا ر د افا ھن :انح 
له فعل شي» , أو ترکه فإنه لا یترتب عليه شيء . 

إا ابن چرم له رائ يحالف ها تفده . وذلك أنه يقول رل 
ان على ضا حت ال هة فا جه ف قال اودف دا اد 
ماتا م لکن مى ضاحت بضبظة ء٠‏ فان ضبظه فحاك .وان عاد 
وله تضنظة بن غلنة: لقول رسول الله ضلنئ الله عليه وله 
: (( العجماء جرحها جبار )) “أ.ه . وظاهر نفي الضمان . 
سواءً كان المالك متعديًا أم لا وهذا ليس بسديد ٤‏ إذ قواعد 
للشريعة جاءت بإلزام للمتعدي بضمان ما تلف بسبب تعديه ۔ 
وحديت ([ العجماء جبار )) مخصوص مما نحن بصدده بدليل 
حديث ناقة البراء كما سيأتي في الفصل القادم . 


الفصل الثاني 
تفريط صاحب اليد 


١‏ () مجمع الضمانات لابن غانم ص ( 185 ) الطبعة الأولى سنة 1408ه 
؛ الشرح الكبير للدردير ( 4/243 ) ؛ مغني المحتاج ( 4/208 ) ؛ 
المنتهىئ للكزمي.( 2/254 ) المكثت الإسلامي . 

() انظر : القواعد الجامعية لابن سعدي ص ( 48 ) . 

() القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام القاعد ( 155 ) مطبعة 
ا ر التنة. شنة 1375ه 
۶ الح ( 8/170 ) . 
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والمرجع في معرفة التفريط من عدمه : العادة ؛ فمن 
ا ا وتحت هذا الأصل 
لمسألة الأولى : إذا أفسدت الماشية ز زرا . 
E ETE‏ 
القول الأول : سقوط الضمان مطلقًا US:‏ 
الحنفية" والظاهر, ية . 
ا ا کک 
القول الثالث TT‏ 
ضمان ٠‏ وإن وقع ليلا E‏ . وهو قول المالكية 
والشافعية وغيرهم ” 
الى الن والمرسل الل ا 
نوخب عة الضفان وة غار جد ت ((الحماء ان 
ويعارض التفرقة التي في حديث البراء . وكذلك التفرقة التي 
في حديث البراء تعارض حديث العجماء جبار( . 


الأدلة : 

اشندل اضحات القول الأول تا اي" 

1- حديث (( العجماء جبار )) . فالمنفلتة جنايتها هدر ؛ 
وهذا نض فى المسالة : 


( تكملة فتح القدير ( 9/265 ) ؛ الدر المختار وحاشيته‎ )( ٠ 
. )( 07 

() المحلى ( 8/170 ) . 

() بداية المجتهد ( 2/242) ؛ کک ) a!‏ : 
المهذب للشيرازي ( 2/226 ) ؛ مغني المحتاج ( 4/204 ) ' 
کک 1 |) ؛ الإنصاف ( 6/241 ) . 

2 () بداية المجتهد ( 2/243 ) ؛ وعنه ارشاد المسر هن للأنصاري ( 
8 ) الطبعة الأولى . 

. )9/265 ( تكملة فتح القدير‎ )( ٠ 
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-2 


لأنها أفسدت وليست يده عليها فلم يلزمه الضمان ؛ 
کما لو کان ا =| 


اتدل اماب الفول ,الان بط لي 
آنا الحهل للات فالها دالا ول او على اله 


الضمان 
1- 


(2) . 

ل تعالی E‏ وداوود وسليمان إذ يحکمان قي 

الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم 

الآية ؟ [ الأنبياء : 78 ,79[ NJ.‏ 
: التفثن لا يكون إلا بالليل زاد قتادة والهَمَل 

ئالنھاد 2 . 

وقال في مختار الصحاح“ : ( ونفشت الإيل والغنم 

أي رعت ليلاً بلا راع . من باب جلس , ونفشت تَنفٌش 

بالضم نفشا ... ومته قوله تعالی : ( إذ نفشت فيه 

غنم القوم 4 وأنفشها غيرها تركها ترعى ليلا بلا راع 

2 يكون التْفشْ إلا بالليل . والهَمَل يكون ليللا ونهارًا ) 


والآبة واردة في غنم لقوم رعت حرتًا لآخرين ليلاً 
فحكم فيها بالضمان . فهذا نص في وجوب الضمان 
ليلا فيخصص به عموم (( العجماء جبار )) . 

من فد (( ان ف الل اول اا 
ا ی رول الل لى لدو 
فا ن لی اھ ایو ل لیا و اشد 
بالليل فهو مضمون علنهم)) © : 


المغني ( 12/541 ) . 

بداية المجتهد ( 2/242 ) . 

تفسير ابن كثير ( 3/187 ) دار المنار . 

ص ( 673 ) مادة ن ف ش . 

لنظر : تفصيل ذلك وما ورد فيه من روليات ء في تفسیر لبن 


كثير ( 3/187 ) “ وإعلام لالموقعين ( 1/326 ) دار الجيل بيروت 
طبعة ( 1973 ) . 

٠‏ () أخرجه مالك في الموطأً كتاب الأقضية باب القضاء في الضواري 
والحرية برقم ) 1467 ( واو داو في سننه کتاب الأجازة من البيوع 
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- أن ( العادة من أهل المواشي إرسالها في النهار 
للرعي . وحفظها ليلاً . وعادة أهل الحوائط حفظها 
هارا , دون الليل . فإٍذا ذهبت ليلاً كان التفريط من 
أهلها بتركهم حفظها في وقت عادة الحفظ › وإن 
الا انالا اف ال تان ليت 


,)1( 


مناقشة أدلة الفريق الأول : 

آن حدينكم عام يخصصه حذيث البراء ‏ فالخاض يقضي 
على العام . أما الدليل الثاني : فهو فاسد الاعتبار . إذ 
يعارض حديث ناقة البراء ‏ وناقة البراء لم تكن بيد أحدٍ , وكان 
إتلافها ليلاً . 


مناقشة أدلة الفريق الثاني : 
أن المرسل للدابة متعدٍ ليلاً e:‏ . وذلك لأن 
العادة أن ترسل الدواب نهارًا . والعادة محكمة . 


مناقشة أدلة الفريق النالث : 
1- أن حادثة النفش من شرع من قبلنا, وهو محل 
ف 


. باب المواشي تفسد زرع قوم برقم ( 3564 . 3565 ) ؛ وابن 
في سننه كتاب الأحكام باب الحكم فيما أفسدت المواشي برقم أ 
2 ) ؛ وأحمد في المسند ( 5/435 . 436 ) ؛ وغيرهم انظر 
تلخيص الحبير ( 4/97 ) مكتبة الكليات سنة 1399ه e‏ 
المننر ص( 257٠‏ ) الطفة الأولى مؤسسة الكثب الثقافية . 
اختلف في الحديث بين واصله وإرساله . والراجح أن الحديث e‏ 
وقد صححه جمع من أهل العلم كالحافظ ابن حجر في 
0 ) ؛ والألباني في الإرواء ( 5/362 ) وغيرهما . 

. ) 12/542 ( المغني‎ )( ٠ 

2 ()انظر : اختلاف الحديث لاقن ص ( 302 ) . 

١‏ ()انظر : في هذه القاعدة : الأشباه والنظائر للسيوطي إذ أعاد هذا 
الفرع القاعدة ص ( 183 ) الطبعة الأولى 1407ھ دار الكتاب 
ارتي : 
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2- أن حديث ناقة البراء منسوخ بحديث (( العجماء جبار 
) 7 . 

ويجاب عنه بان النسخ لا يثبت بالاحتمال مع الجهل 

بالتار ىخ(2) 


الترجيح 
الذي للباحث أن القول الثالث هو أرجح الأقوال . 
وأولاها بالصواب لقوة أدلته ولما ورد على أدلة الأقوال 
وقد اختاره جمع من المحققين كابن الو 
والشوكاني“ . وغيرهم . 


المسالة الثانية : هل التعويل في المسألة السابقة في 

وجوت الضمان الليل أو:العادة؟ 

والفعتن أنه لو تعود أهل لذ إرشسال الهاتم وحفظ الزرع 

ليلا دون النهار . فهل ينعكس الحكم . فيجب الضمان 

نهارًا لا ليلاً أم لا ؟. 

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين : 

القول الأول : أن المعول عليه العادة ١‏ إتباعًا لمعنى الخبر ؛ 

والعادة . وهو قول الشافعية . 

القول الثاني اال ع وا ووو اال 
ر . فلا يعتبر به في تخصيص الحديث السابق وهذا 

لا 


قله قن فاا 122707 کو ال ی 

فتح الباري ( 12/270 ) . 

إعلام الموقعين ( 1/326 ) . 

بل الأوطار :5325 فة 5ار الخدت والسل الكرار( 
ا 


انى الختا (4/204) . 
)الإنصاف ( 6/242 ) ؛ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
للرحيباني ( 4/90 ) طيبع المكتب الإسلامي . 
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الذي يلوح لي أن سبب الخلاف هو هل الحديث وارد 
لتقرير واقع معين ‏ يبين فيه من المفرٌط في ذلك الواقع وعليه 
ا ام هو حكکم يبین فيه من يتحمُل الضمان , 
متی ؟ 
لار آنا حال وأن الحديث خارجح مخرج 
الفتوى لمن كان حاله كحالة هؤلاء . في إرسال المواشي 
وحفظها , بدليل المعنى ٠‏ وتحكيم العادة . 

ونظير هذه المسألة القسم الواجب للمرأة لو کان 
یکتسب ليلا » ويأوي إلى أهله نهارًا لا نعكس الحكم في حقه 
تمع أن غاد الفسة الل : 


المسألة الثالثة : هل الزرع وغيره سواء في وجوب 
الضمان ؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : أنه لا يضمن إلاالزرع والحرث . وهو 
الھور ن مالك ٤‏ ورواية عن أحمد اختارها الموفق . 

ألقول:النانى : تمن :الاموال دون الدماء» وھى روق 
عن مالك , وقول و ف مدهت خی : 

القول الثالث : يضمن الجميع من الأموال والدماء . وهو 
قول الشافعية . وبرواية عن أحمد هي الصحيح من مذهبه 


٣ الأدلة‎ 


()فتح الباري ( 12/270 ). . 

()الكافي ( 2/851 ) . قوانين الأحكام لابن جزي ص ( 361 ) . 

()المغني ( 12/542 ) ؛ الإنصاف ( 6/240 ) . 

()الكافي ( 2/851 ) . 

()الإنصاف ( 6/241 ) . 

()مغني المحتاج ( 4/204 ) . . 

()الإنصاف ( 6/241 ) . ونص على أنه الصحيح . الروض المريع 
وحاشیته ( 5/418 ) . 


ص N‏ س کد o‏ 0 ل 
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استدل الفريق الأول : بأن الأصل في إتلافات البهائم . أنه 
ايء فيا وص الول ان وهو الي لا ى ا 
عداه على الأصل في كونه هدرًا) 

أما الفريق الثاني فلم أقف لهم على دليل ولعل مأخذهم 
أن الأصل هو كون شأن الأموال واحد , سواء كان زرعًا أو غيره 


واستدل الفريق الثالث بحديث ناقة البراء . وفيه (( أن ما 
أفسدت المواشي بالليل فهو مضمون عليهم )) فكل ما 
اففندتة بالليل ففضهون شض الخدت وذلك لأن ها تميذ 


العموم المستغرق لكل ما دخلت عليه . 


المناقشة : 
يناقش دليل الفريق الأول بأن المخصوص ليس هو النفش 
ھن سرع :فن فلا ٠‏ فهو غير متفق على التخصیص به . 
ولكن المخصوص هو إفساد الليل لحديث البراء . 
انالا ت الل الان الفا 


اتر خد 
ال el SESS‏ الى 
الصواب 1 لقوة دلیله وعمومه . وقد اختاره شیح الإسلام ابن 


تة رخفو الله 


الخاتمة : 
استعرض الباحث في بحثه عددا من المسائل : 


. ) 12/543 ( ()المغني‎ ١ 

: ا السيل الجرار ( 4/423 ) . 

د(0 انظر : زسالة القواعذ الفقهية لابين تسى هن ( 042 الف سسة 
السفندنةبالرناض : 

. ) 5/418 ( ()قاله ابن قاسم في حاشية الروض المريع‎ ٠ 
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1- فتناول المسئولية عن الحيوان إذا كان بيد أحد. وأن 
الأصل في هذا الباب الضمان .إلا إن خرج الحيوان 
عن تحکمه . 
2- وتناول ال عنه إذا لم یکن بيد أحد . وأن الأصل 
فيه آنه هدر ء إلا إذا وجد تعد أو تفريط من مالك 
الحيوان . 
3- وبين الباحث حد التعدي والتفريط . وحكم إتلاف 
الزرع . 
وقد ظهر للباحث بعد عرضه لهذه المسائل أن اختلاف 
الفقهاء لم ينشأً عن فراغ ٠‏ وإنما كان لكل مذهب حظه من 
الأثر والنظن::وان من أهخ أسبات اختلاف الفقهاء ما ذظهر 
من تعارضص النصوص واختلافها وهذا الاختلاف والتعارض إنما 
هو في نظر المجتهد وليس هو في الواقع ونفس الأمر .. 
[ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه أختلافا كثيرا 1 [ النساء : 
2 ] » وقد ب بين أهل العلم كيف يتعامل مع ما يظهر من تعارض 
النصوص في ا الفقه ٠‏ ومصطلح الحديث . 

ومما ظهر للباحث أنه يستجق البحث قاعدة المباشرة 
والسبب قي الإتلاف والجناية وانزهما في الضمان . 


وفي الختام أسأل الله تعالى أن يجعل عملي هذا خالصًا 
E‏ » وأن ينفع به كاتبه ٠‏ وقارئه ٠‏ وإنه ولي ذلك 
والقادر عليه . وصلى الله ونشلم على نبنا فجفد والة وصحبه 
اأجمعين . 
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ملحق تراجم الأعلام 


حرام بن محيصة : 
اا 
الأنصاري “وقد بست الى ده كى انى سد وقال :اة 
سعيد ؛ روى عن جده محيصة وعن البراء ؛ وروی عنه الزهري 
. توفي بالمدينة سنة ( 113ه ) وهو أبن سبعين سنة وثقه 

الحافظ ابن حجر . 

تهذيب التهذيب ( 2/196 ) دار الفكر . 

سلمان بن ربيعة الباهلي : 

NGS ES 
أبو عبد الله سلمان الخيل , يقال له صحبه ؛ ولاه عمر قضاء‎ 
. الكوفة: غا رة ف رهن عمان فاستشهد بها‎ 

نقريب التهذيب ( 1/3140 ) دار المعرفة . 

شریح : 
شو انو آمتة :شرج تن الخارت بن قسن الكدى :من 
اشهر القضاة والفقهاء . ااه مر لوال اد 
قاضيَا بها خمسًا وسبعين سنة . توفي سنة ( 78, أو79 e‏ 
0 ,أو 81 .و82 ). 

شد رات الدهت( 185 )2 الو قات الاين نفد خن( 
 ) 8‏ دار الآفاق الجديدة . بيروة الطبعة الرابعة . 

ا 
ll NT‏ 

تقريب التهذيب ( 2/118 ) . 

الليث : 

هو ابو الخاوت الت بن خد اقام اقل مهو فى الف 
والخدذنت. ولدسة(94) دة فرت الفافرة روف عن 
نافع والزهري وطبقتهما ؛ روى عنه ابن المبارك وغيره ؛ توفي 
سنة ( 175ھ ) . 

شذرات الذهب ( 1/285 ) ؛ الوفيات ص ( 139) . 
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